كان كلامنا المتقدم في بيان عدم صحة إطلاق الحجة على القطع بمعنيين، بالمعنى الأصولي وبالمعنى المنطقي، وقلنا إن الحجة بالمعنى الأصولي هي الواسطة في إثبات الحكم الشرعي  إذا صح التعبير، الدليل على الحكم الشرعي، كالأمارة، نسميها حجة، والحجة بالمعنى المنطقي هي الحد الوسط الذي يجعل الكبرى منطبقة على الصغرى بعد حذف المكرر، والمعنيان لا يصح إطلاقهما على القطع، غير أنه يصح إطلاق الحجة على القطع بالمعنى العرفي، بالمعنى العرفي فسرناه بالتفسير التالي، بمعنى أنه منجز ومعذر، وأعطينا عبارة، هذه العبارة قلنا: إطلاق العمدة عليه، عمدة يمكن تلفت انتباهنا إلى هذا المعنى العرفي، بعد ذلك أوضحنا أن القطع ليس من المسائل الأصولية، بل هو أشبه بالمسائل العقدية المبحوث عنها في علم الكلام.....
.....
هذا القطع، هذا الانكشاف يصح أن يكون منجزاً ومعذراً للحكم الشرعي......

فإذاً تعرفنا على أن القطع لا يندرج في المسائل الأصولية، وأتينا أيضاً بتعبير، قلنا: إن بعض الأصوليين يطلق على القطع بأنه شأن من الشؤون المتعلقة والمرتبطة بمباحث علم الأصول.

بعد ذلك وصل بنا الكلام على استدلال الشيخ الأنصاري (رحمه الله) وغيره من الأصوليين بأنه يجب متابعة القطع، وقد فسرنا وجوب المتابعة باللابدية التكوينية فيما تقدم، ثم أبان الشيخ الأعظم (يرحمه الله) باستحالة ردع الشارع عن القطع، لأن ذلك يستلزم التناقض إما في نظر القاطع أو بحسب الواقع، فلو أن المرء قطع بحرمة شرب التبغ، ثم رأى دليلاً يدل على حلية شرب التبغ، واضح أن ذلك الدليل المرخص الدال على الحلية إذا كان يدلل على الحلية بلحاظ عالم الواقع، عالم النفس الأمري كما يعبرون، فهنا، والقطع أيضاً، كان يدلل على انكشاف ذلك الواقع في عالم النفس الأمري، فهنا اجتمع نقيضان في عالم الواقع في الحقيقة، وفي نظر القاطع، كلا الأمرين متحققان، ومن الواضح أن التناقض مستحيل وبدهي الاستحالة، فاستحالة ردع الشارع عن القطع تستند إلى أن  الردع عن القطع يلزم منه الجمع بين النقيضين في عالم الواقع ولدى القاطع في صورة إصابة القطع للواقع والدليل الدال على الحلية للواقع، أي يصيب الواقع.

أما في صورة خطأ القطع، لو افترضنا أن قطع القاطع لم يصب الواقع، وكان يوجد ترخيص من لدن الشارع فهنا يلزم التناقض في نظر القاطع فحسب، وبما أنه لا فرق في استحالة التناقض بين الصورتين فلذلك استحال ردع الشارع عن متابعة القطع، أي لابد للقاطع أن يعمل على ضوء ما قطع به، لأنه لو لم يتبع قطعه لوجود دليل موجب للقطع على خلاف ما قطع به، فإن كان ذاك الدليل يصيب الواقع مع أن قطعه مصيب للواقع يلزم التناقض في عالمين: في عالم الواقع وفي عالم القطع، وإن كان الدليل الدال على عدم وجوب متابعة القطع إنما يدلل على عدم وجوب المتابعة لأن قطع القاطع غير مصيب للواقع، فحينئذٍ يلزم التناقض في نظر القاطع، ومن الواضح الاستحالة، فلذلك نستدل على وجوب المتابعة بمعنى اللابدية التكوينية في السير العملي على وفق ما قطع به القاطع، لأنه لولا ذلك للزم التناقض، وبما أن التناقض باطل فنستفيد لابدية المتابعة للقطع واستحالة الردع، هذا هو خلاصة الدليل الذي أبانه الشيخ الأعظم (رحمه الله) وهذا الدليل مقبول بين الأصوليين، غير أن الماتن له إشكال على هذا الدليل، أولاً نورد إشكال الماتن على دليل الشيخ الأنصاري ومن ثم نعرف، يعني نتأمل في إشكال الماتن على دليل الشيخ، نرى هل يرد أم لا؟ الماتن يقول: التناقض الذي قلنا يلزم، لماذا التناقض نقول مستحيل، الاستحالة من التناقض ماذا تفيدنا؟ غاية ما تعطينا إياه هذه الإستحالة القطع، بعد ما تعطينا أكثر من ذلك، تعطينا أكثر من القطع؟ نقول التناقض باطل، لأن اجتماع الوجود والعدم في آن واحد باطل، هكذا نقول أليس كذلك، يعني نعلم ببطلان اجتماع الوجود والعدم، نقطع، فإذاً نريد أن نستدل بقطعنا الثاني على صحة قطعنا الأول، يقول: هذا استدلال ماذا؟ مصادرة على المطلوب، يعني الدليل هو نفس المدعى، لأنه نحن ماذا نريد أن نصل إليه؟ إلى حجية القطع، بمعنى اللابدية التكوينية لمتابعته، وتوصلنا إلى هذه الحجية بالقطع، بأن القطع حجة لاستحالة التناقض، استحالة التناقض ماذا نستفيد منها؟ العلم بالتناقض، القطع ببطلان التناقض، فاستدللنا على استحالة ردع الشارع عن القطع بالقطع، وهل هذا إلا مصادرة على المطلوب؟ الدليل هو نفس المدعى، فلذلك يقول: يكون ننتبه، ما أفاده الشيخ الأنصاري وإن أخذ كمسلم لدى الكثير من الأصوليين، لكن عند التأمل فيه نجده ماذا؟ ليس بدليل، بل هو نفس المدعى، و اضح إشكال الماتن على الشيخ الأنصاري؟ 
بعد أن يكون واضحاً الإشكال، نجيء بالإشكال على الإشكال، نحن الذي يهمنا طبعاً إشكال الماتن يكون نعرفه، على الشيخ الأنصاري، خلاصته يقول: نحن لابد أن نقول إن حجية القطع بمعنى وجوب المتابعة، أمر بدهي لايحتاج إلى دليل، يعني ماذا أمر بدهي؟ يعني يلحق بالبديهيات، مثل أن الكل أكبر من الجزء، ما تحتاج تقول لماذا الكل أكبر من الجزء؟ تقول: لأن الجزء هو جزء الكل، وبما أن هذا الجزء هو ربع الكل مثلاً، فالكل هو أربعة أرباع ذلك الجزء، فكيف تكون الأربعة الأرباع بمثابة الواحد، فلابد أن يكون الكل مثلاً أكبر، يقول: هذا ماذا؟ هذا حكي، أمر بديهي ما تحتاج تجيء بهذا الحكي، من يقول هذا الكلام؟ الماتن....
في الاستدلال على وجوب المتابعة واستحالة الردع أيضاً يقول كذلك، لأننا ماذا نتوصل إليه من استحالة التناقض؟ القطع بالاستحالة، فلو كان القطع بالاستحالة من الأدلة على استحالة الردع، وبمعنى لابدية المتابعة للقطع، لكان الدليل نفس المدعى، ولكان مصادرة على المطلوب، دائماً المصادرة على المطلوب التي تخلي فيها الدليل مدعى.

الآن نريد نأتي بالتأمل، نرى أولاً نريد ندقق في كلام الشيخ، إذا فهمنا كلام الشيخ نفهم الاستدلال، ثم نعرف هل أن إشكال الماتن وارد أم لا؟ الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول: انتبه هناك قضايا بدهية مسلمة عند الكل، لا يناقش فيها أحد، منها ماذا؟ منها استحالة التناقض، منها استحالة الدور، منها استحالة التسلسل، ومنها ومنها، عجيب، يعني يقول هذه قضايا محطوطة على كتر ومسلم بها، مسلم بها لدى من؟ لدى الكل، ما في أحد يناقش في استحالة التناقض، طيب لما نسأل: لماذا التناقض مستحيل؟ تقعد تحلل، لأن التناقض لو كان ممكناً لزم أن يكون الشيء موجوداً ومعدوماً في آن واحد، وأيضاً دع تتمة، تكملة تذييل، ولزم أن يصدق العقل باجتماع الموجود والمعدوم على نحو القطع في آن واحد، صحيح هذا ما فيه إشكال، ولكن هذا ماذا؟ مأخوذ كأصل موضوعي مسلم، يعني لا يمتري فيه أحد، ولا يشكك فيه أحد، مسلم، هذا معنى مسلمية الدليل، لما نأتي إلى دليل مسلم به، ونستدل به على دليل، عندنا مطلبان في الاستدلال، استدلال نسميه إثارة لمنبه وجداني، واستدلال نسميه إيصال الذهن من المجهول إلى المعلوم، الشيخ الأنصاري ما يدعي إيصال الذهن من المجهول إلى المعلوم، يكون ننتبه، حتى يرد إشكال الماتن عليه، الشيخ الأنصاري ماذا يريد أن يقول لنا؟ يقول: عندنا أدلة بدهية مسلم بها ممكن نخلي هذه الأدلة البدهية المسلم بها منبه وإثارة وجدانية على التفات من لا يلتفت إلى بداهية الدليل، ما تصير بعض البديهيات الواحد ما يلتفت لها بسرعة؟ لكن إذا تأمل بها، تصور الأطراف، مثل يتصور الكل لحاله والجزء لحاله، ويقوم يقارن بينهم، ثم يقول صح صح، فهذه صح التفاتة، يعني ما يحتاج نقول له، صح صح هل هو دليل أم لا، أصلاً ما نحتاج، لأنه معلوم، هنا يعني التفت لما قال صح صح، يعني التفت أدرك، الشيخ الأنصاري لما جاءنا بالاستدلال هذا ماذا يريد؟ نقول له: هل يعني ذلك مجهول أو أمر بدهي؟ يقول: لا، بدهي، طيب إذا بدهي كيف تجيء بدليل عليه؟ هو يعبر عنه أنها من الأمور التي إذا ألتفت إليها أدركت، فمعناه أنه ماذا؟ لما يستدل به على استحالة الردع بالتناقض، يعني ماذا يريد أن يقول لنا؟ يقول:أريد أن أثير الفكر، أريد أن أثير، إثارة لمنبه وجداني، عندما تلتفت تعرف الاستحالة....
خلصنا الآن من المناقشة، ما رأيك في المناقشة، جميل....الآن هذه جميلة تصلح لجميل....

الإشكال الثاني على الشيخ الأنصاري، عرفنا الإشكال الأول؟ الآن الإشكال نمرة اثنين،يقول الماتن: لما نقول هكذا، ماذا قال الشيخ الأنصاري؟ قال: لو أمكن للشارع أن يرخص في القطع للزم التناقض، وبما أن التناقض مستحيل فلا يجوز أن يرخص، يقول له الماتن: انتبه أيها الشيخ الأعظم، عندما الشارع يقول بعدم، لا ترتب أثراً على قطعك، ماذا يقصد الشارع؟ ماذا يقول لك؟ يقول لك: يعني هذا القطع هذا ليس بحجة، القطع هذا الذي قطعت به ليس بحجة، ومعنى أنه ليس بحجة، يقول هذا مثل إذا قال لك الشارع: إذا جاءك ظن من القياس فظنك القياسي ليس بحجة معتبرة، فهل يا ترى يشكل على الظن الآتي من القياس بأن الظن الآتي من القياس حصل ظناً في نفس الظان، صفة نفسية، ثم جاء دليل شرعي موجب للظن من لدن الشارع بعدم حجية هذا الظن، فاجتمع نقيضان، ظن بشيء وطن بعدمه، وبما أن اجتماع النقيضين مستحيل، فيستحيل ورود الترخيص من لدن الشارع في الظن غير الحجة، بعد هكذا يصير، يقول: هذا بمثابة أن نقول ماذا؟ أن نقول هكذا: بما أنه فيه قطع، فلو أن الشارع رخص وحصل قطع بالترخيص للزم اجتماع قطعين في نظر القاطع، يقول: لا، الأمر ليس كما تصور الشيخ الأنصاري، معنى الترخيص ليس اجتماعاً لنقيضين أو اجتماع لظنين، معنى الترخيص: يعني أن هذا ليس بحجة، معناه إلغاء الحجية، وإلغاء الحجية هذا ماذا؟ بيد الشارع، ما فيه مانع أن يقول لك الشارع إن حصل لك قطع فلا ترتب الأثر على قطعك الحاصل، ما فيه مانع، واضحة لنا الفكرة؟ كما ساغ في الظن، ما رأيكم في هذا الاستدلال الذي جاء به الماتن؟ هذا رجع إلى فكرة الإخباريين، هذا معنى فكرة الإخباريين، لأن الإخباريين ماذا يقولون؟ يقولون: إن القطع الحاصل من أدلة عقلية ليس بحجة، هذا معناه، لماذا؟ يقولون: لأن الشارع ألغى حجية القطع الآتي من دليل عقلي، يستدلون ببعض الروايات: أن دين الله لا يصاب بالعقول وأن السنة إذا قيست محق الدين، ونحن ماذا نرد عليهم؟ نقول لهم: انتبهوا، استدلالكم في وادي وحجية القطع في وادٍ آخر تماماً بعيد، يكون ننتبه، القاطع، متى يحصل لديك القطع؟ بعد في حال، صورة وجود القطع لديك أصلاً ما تنظر إلى وجود ترخيص من لدن الشارع على خلاف قطعك، لأنه إذا ترى فيه الترخيص، هذا ليس قطعاً، ثبت العرش ثم النقش، والعجيب كيف خفي هذا على الماتن، مع أنه من جهابذة الأصوليين، ناقش الشيخ الأنصاري بما يرجع إلى رأي الإخباريين، وهو عجيب منه، لكن لعله يريد شيئاً نحن ما التفتنا له، لعله، لكن هذا الذي وصل ذهننا إليه هذا، يعني كلام الماتن لا يصلح أن يكون دليلاً ورداً على بطلان ما أفاده الشيخ الأعظم (رحمه الله)، واضحة الفكرة؟
......

ثم يأتي بتتمة، يقول:انظر، في الحقيقة الإشكال ههنا، الإشكال الذي أورده الشيخ الأنصاري بأن الردع عن القطع مستحيل لأنه يلزم منه التناقض، ونحن بلورناه بصورة ثانية، بأن الحجة التي تأتي على خلاف الظن غير المعتبر متسحيلة، لأنها يلزم منها التناقض، يرجع إلى الإشكال المشهور في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هل يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أم لا؟ سوف يأتينا إن شاء الله، قال بعض الأصوليين: أنه لا يمكن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، لأنه تفويت لمصلحة الواقع، والكلام فيه أخذ ورد، لكن الصحيح أنه يمكن الجمع كما سوف يأتينا بين الحكمين الواقعي والظاهري، وما قيل في الإجابة يصلح أن يكون جواباً عن إشكال الشيخ الأنصاري، ترخيص الشارع عن القطع لا بأس به في نظر الماتن، ولا يستدل يعني يقول نحن لو سلكنا دليل الشيخ الأنصاري، منهج الشيخ الأنصاري، لكان لا بأس بترخيص الشارع، هكذا القضية فرضية، لكن إذا رأينا أن القطع حجيته بدهية، صار الأمر متضحاً، لا نحتاج إلى غير ادعاء البداهة....

تطبيق:

استدل غير واحد تبعاً لشيخنا الأعظم على وجوب متابعة القطع واستحالة ردع الشارع عنها، عن هذه المتابعة، لا يقول لك لا تسير على وفق قطعك، بأن ردع الشارع عن العمل يلزم منه التناقض، أما بلحاظ عالم الواقع أو في نظر القاطع، لأن المكلف إذا حصل له القطع بحرمة التدخين أو الفقاع، فنهي الشارع لهذا القاطع عن العمل بقطعه وترخيصه في شرب الفقاع مثلاً أو في شرب التتن، يوجب التناقض في عالم الواقع إذا كان قطعه مصيباً، أو في نظره في حالة خطأ قطعه للواقع، بين الحكم الذي قطع به والترخيص الشرعي المذكور، وما أفاده الشيخ الأعظم فيه مصادرة على المطلوب، هذا خلاصة رد الماتن، لماذا نأتي لك الدليل على كون كلام الشيخ مصادرة على المطلوب؟ لأنه جعل الدليل نفس المدعى، أن بطلان التناقض ماذا يفيدنا التناقض؟ القطع بالبطلان، فنريد أن نستدل بالقطع على لابدية المتابعة للقطع، ما عندنا شيء غير هذا، يعني استدلالنا بالقطع على حجية القطع، ما عندنا شيء جديد، فالاستدلال يتوقف أولاً على حجية القطع، فيكون دليلاً على حجيته، الدليل هو نفس المدعى، وبعبارة أخرى: الغرض من الاستدلال، لماذا نحن نأتي بالدليل؟ إيصال الواقع المستدل عليه للذهن، وتصديق الذهن به، ونحن هنا ماذا حصل لنا هذا الدليل؟ حصل لنا حجية القطع، ونحن كلامنا في حجية القطع، فاستدللنا على القطع بالقطع، وهذا معنى المصادرة على المطلوب....

فإذا لم تكن المتابعة للواقع الواصل التي هي عبارة عن حجية القطع، من البديهيات الغنية عن الاستدلال، ما نفعنا قطعنا ببطلان التناقض على حجية القطع، ما استفدنا منه شيء، واضحة لكم الفكرة؟ اشكال الماتن؟ .....
......

لأن التناقض لماذا باطل؟ ما حصلنا على التناقض، يعني بطلان التناقض لأنه قطع العقل ببطلانه، بعد ما عندنا شيء، أو ظن ببطلانه؟ قطع، فنريد نستدل بالتناقض الذي حصلنا القطع ببطلانه على حجية القطع، ما عندنا شيء ثاني....

....

نعم، ولكن نحن لماذا نقول التناقض باطل؟ لأنه عندنا يقين، علم ببطلان التناقض، لولا هذا اليقين والعلم لما قلنا بالبطلان، فنريد نستدل بهذا العلم على حجية القطع....

.....

لا، تلاعب بالألفاظ، واحد زائد واحد يساوي اثنين، رياضيات، فقط وإلا ما فيه تلاعب بالألفاظ، كلام الماتن يصلح أن يكون دليلاً، ولكن ما جاء الشيخ الأنصاري من هذا الطريق، عرفنا طريق الشيخ الأنصاري،يقول التناقض في رتبة سابقة مسلم بطلانه وبدهي، وغني عن الاستدلال، الجمع بين الوجود والعدم ما نحتاج إلى دليل لنثبته، تالي لما نجيء نقول والله الآن أنا أقطع بوجود هذا القلم، وقطعي معناه أني لابد أرتب آثار قطعي، أحتاج أن أكتب أمسك هذا القلم وأكتب فيه مثلاً، لو جاء لي دليل يقول لي لا تكتب، فهذا ليس بقلم، أقول له: روح، لأن القطع حجيته ذاتية ولابد من متابعته، لابدية قلنا تكوينية، يعني السير على وفق ما قطعنا به، ولو لم نعمل كذلك للزم التناقض، تقول لي: التناقض أيضاً ما يفيدك إلا القطع، أقول لك: كان بدهي ومنبه وجداني لمسوغية الاتكاء عليه والاعتماد عليه، واضحة الفكرة؟ هذا كلام الشيخ الأنصاري، ولذلك يقبل كلام الشيخ الأنصاري وإنصافاً كلامه دقيق، يعني الشيخ الأنصاري، هذا الذي يفهم منه، أنتم راجعوا مبحث الشيخ الأنصاري ترونه هذا....

وبعبارة أخرى: الغرض من الاستدلال إيصال الواقع المستدل عليه للذهن وتصديقه به، فإذا لم تكن متابعة الواقع الواصل التي هي عبارة عن حجية القطع من البديهيات الغنية عن الاستدلال ما نفعنا الاستدلال المذكور الذي أورده الشيخ، ولو أمكن ردع الشارع عن حجية العلم فكما يمكن ردعه عن حجية العلم بالحكم الشرعي، كذلك يمكن ردعه عن حجية العلم بامتناع الردع المذكور الحاصل من الاستدلال بالتناقض، نقول له: فرق بين المقامين، فتأمل في البين. وثانياً: أن الردع عن العمل بالقطع لا يرجع إلى الترخيص على خلاف الواقع المقطوع به، حتى يقول عندنا ماذا؟ إلزام وترخيص، فنقطع بالإلزام والترخيص فنقع في التناقض، لا، هنا معنى الترخيص هو ماذا؟ يعني سلب الحجية عن القطع، يريد الشارع ماذا؟ يلغي حجية القطع....

ولذلك يقول: بل مجرد الحكم بعدم حجيته، وذلك لا يناقض الحكم الواقعي المقطوع به، وهو نظير عدم حجية الظن الحاصل من القياس، فتستشكل علينا تقول: اجتمع ظنان لدى ماذا؟ وهذا تناقض، نقول لك: لا يلزم منه تناقض، بل هذا يحل بالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فكذلك أيضاً الترخيص في القطع يقال فيه كذلك...

وذلك لا يناقض الحكم الواقعي المقطوع به بوجهه، نظير الحكم بعدم حجية الظن، فإنه لا يكون راجعاً إلى الترخيص على خلاف الحكم المظنون، حتى يصير تناقض في نظر الظان، عنده ظن بالحرمة، وظن آتي من الدليل الشرعي بالحلية، الذي هو ممتنع، كما أن العلم ما يمكن أن يجتمع بالوجوب والعدم، لأن الترخيص علم بالعدم، بعدم الوجوب، كذلك أيضاً الظن بالوجوب والعدم كالعلم بالوجوب والعدم، جمع بين النقيضين، على الأقل في نظر القاطع وفي نظر الظان، ولكن هذا أجبنا عليه ماذا؟ أجبنا عليه بأنه لا يراد جمع بين الظنين وإنما يراد هناك حكمان، حكم واقعي وحكم ظاهري، أحد الدليلين يفيد حكماً كذا، والآخر يفيد حكماً كذلك، ويمكن الجمع بين الحكمين المختلفين....

ولذلك يقول: نعم يستفاد الترخيص من الحجج أو الأصول الشرعية التي تجري مع عدم الحجة، وذلك مشترك بين العلم والظن وغير العلم والظن من الأدلة الأخرى....

ومن ثم أشكل الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، والوجه الذي يندفع به الإشكال المذكور إنما لا يجري في صورة القطع لفرض كون القطع حجة ذاتاً، بنحو يمتنع التعبد بالحكم الظاهري لدى القاطع، يقول أصلاً ما فيه حكم ظاهري هنا وإلا كيف يحصل له قطع، فمع الفرض المذكور ما نحتاج يقول للاستدلال بالتناقض على استحالة ردع الشارع، لأنه يكفي الغنى والوصول إلى البداهة في نظر القاطع بلابدية متابعة القطع، أما إذا لم يحصل لنا هذه البداهة، فلا محذور في التناقض بين الحكم الواقعي والظاهري، كما في الظن بالحكم الواقعي والظن بالحكم الظاهري، يقول: هذا هو الفارق الفارق بين القطع والظن، أن الظن يمكن معه الترخيص أما القطع لا يمكن لبداهة ذلك لدى العقل، ولا نحتاج إلى الاستدلال بالتناقض، ونحن ماذا نقول له؟ يسوغ الاستدلال بالتناقض كمنبه وجداني...
على أن ذلك إنما يمنع من الرجوع للأصول الشرعية، يعني كقبح العقاب، لا، هذا أصل عقلي، كرفع عن أمتي ما لا يعلمون....

لا العقلية، فإنه لا تقتضي حكماً شرعياً مناقضاً أو مضاداً للحكم الواقعي، لأنه قلنا: الأصول العقلية ماذا؟ إزالة التردد والحيرة، فما فيه حكم حتى يحصل تناقض، وإنما إزالة الريب ليس إلا، فالأصول العقلية يقول دائماً هي لا تتضمن إلا الوظيفة العملية الرافعة للتحير، وبالجملة الماتن يدعي أنه لايمكن الاستدلال على حجية القطع ولابدية المتابعة باستحالة ردع الشارع للزوم التناقض، أقصى ما يمكن أن يقال هو البداهة العقلية، يعني أمر بديهي لانحتاج أن نستدل عليه، وإذا استدللنا عليه ماذا يصير؟ حولناه كالظن عند الماتن، لكن بينا إمكانية وصحة الاستدلال عليه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
